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 منهج الاقتصاد الإسلامي 
 كلة التنمية فى علاج مش

 

 تتمثل محاور منهج الاقتصادي الإسلامي في التنمية فى الآتي:

الاهتمام بالتكوين الشــ وــ والت هيل العلمي والعملإ  لل ســام العامل      
المنتج من حيث القيم والأخلاق والســلوو والمعر ة والمهارة حتي ينتج ويبد  

حقق ذلــإ إلا إذا تم تو ير ويُجَوَدْ ،  هو أســــات التنميــة والنهلــــة ، ولن يت
الحرية والعدالة والأمن ، وكذلإ تو ير الحاجات المعيشــية الأيــلية لح ليحي 

 الحياة الكريمة الرغدة ، وهذا بدوره يحتاج إلى إيلاح سياسي.

المحا ظة على الملكية ال اية وتو ير الأمن لرأت المال حتي ينطلق ليؤدي       
ثمارية ، ومن وسـالل ذلإ ت يي  الاال  دوره فى تمويل المشرـوعات الاسـت

تزاز الإب –السرقة  -والرسوم و حوها وحمايتح من اليساد بكا ة يوره )الرشوة
....( ،  رأت المال جبام ولا يمكن أم ينطلق لأداء وظييتح إلا إذا تو ر لح الأمن 

 المنشود.

ار منلبط إط المحا ظة على التوازم بين الملكية العامة والملكية ال ايـة فى    
لتحقيق التنميـة الاقتصـــاديـة والاجتماعيـة  لكل منهما دور هام فى تحقيق 
ــود، ولا ينبلي إهمال دور قطا  الأعمال العام فى  ــادي المنش ــلاح الاقتص الإي

 التنمية بشرط ترشيده وضبطح.
 

وء وال دمية الم تلية في ضــ الت طيط الاســتاتيجي للمشرــوعات الإ تاجية    
الإســلامية الاــوريات  الحاجيات ، لا يجوز توجيح الإمكا يات   قح الأوليات

والطـاقـات و الموارد لإ تـاج الكماليـات فى الوقـي الذي تيتقر  يح الدولة إ  
 الاوريات والحاجيات.
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تطوير النظم الاـــيبية وما فى حكمها فى إطار أم تؤخذ الاـــيبة بالحق ،    
فى الباطل ،كما يج  تطبيق  ظام  وتنيق حصـــيلتها بالحق، ولا يجوز إهدارها

زكاة المال ليســاهم بدوره فى التنمية الاجتماعية والاقتصــادية و ق اللــوابط 
 الشرعية.

ضـبط أسـواق المعاملات الاقتصـادية والمالية بتشريع عادل سليم و عال، و      
التصــدي لكل يــور أكل أموال النات بالباطل ومن أمثلة ذلإ :  الربا والميسرــ 

والتدليس والرشــوة والاحتيال، والسرـقـة والحرابة ... وما فى حكم ذلإ ،  واللش
 وهذا بدوره  يتطل  تطوير  ظم الرقابة على الأسواق.

الإسرا  فى إيـــلاح وتطوير النظام النقدي يا يحا لى على قيمة النقد وحمايتح 
من كل الأســالي  التى تلــعيح، ومنها الســوق ال يية )الســوداء( وتهري  

 ل إلى ال ارج ، وتداول الأموال القذرة المكتسبة ب سالي  غير مشروعة .الأموا

 

الإسرا  فى إيـلاح وتطوير النظام المفيفي حتي يؤدي دوره فى تحقيق التنمية من    
لي  وأدوات الادخار ، وضخ هذه الأموال إلى تمويل المشروعات خلال تيعيل كل أسا

ــتيادة بصــي   بنظم المشــاركة والتى تبي  جاحها وتيوقها على  ظام اليالدة ، والاس
مة معظم الدول المتقد اوأدوات ومنتجات المفي ـية الإسلامية والتى بدأت ت خذ به

 غير الإسلامية.

يرها من كا ة القيود لتنطلق  حو تحقيق دعم مؤســســات المجتمع المدح وتحر      
مقـايـــدها الاجتماعية وال يرية والتى لها مردود اقتصـــادي تنموي ، ومن أهمها : 
مؤســســـات الزكاة، مؤســســـات الوقلم ال يري، المؤســســـات الاجتماعية ال يرية ، 

 مؤسسات التكا ل  الاجتماعي ، النقابات ، النوادي وما فى حكم ذلإ.
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ومنابع الثروة الطبيعية والمحا ظة عليها ، وحســـن  الكشـــلم عن مصـــادر    
وترشــيد اســتللالها وحمايتها من الاســتللال الأجنبي ،  مفيــ غنية يواردها 

 وخيراتها.

إعادة النظر فى ســـياســـات وتشرـــيعات التجارة ال ارجية من منظور حماية 
 ، الصـــنـاعة الوطنية ، والتكيز على الاـــوريات منها اللازمة لتحقيق التنمية

  الوطن أولى بالرعاية والحماية. 

ــادية بين أقطار  الأمة       ــاعي لتقوية كا ة روابط العلاقات الاقتص بذل المس
العربية والإسـلامية ، ووضـع استاتيجية للتكامل والتعاوم والتى سوف تقود 
إلى الســـوق العربية والإســـلامية المشـــتكة حتي تكوم أموال الدول العربية 

 ير العرب والمسلمين.والإسلامية ل 
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 - أولويات التنمية في ضوء منهج الاقتصاد الإسلامي 

من أيع  الأمور تحديد اولويات المشكلات الاقتصادية التى يج  أم 
تعُطي الأولويـة عنـد الحـل والإيـــلاح حيث أم جميعها خطيرة ملحة وتحتاج 

ظور ،  من من الدخول إلى غر ات العناية المركزة وإم كام هناو ضرورة للتتي 
ــكلات التى تتعلق بحيلى الدين والنيس  ــلامية يج  البدأ بالمش الأولويات الإس

  -والعقل والعرض والمال، ومنها على سبيل المثال ما يلإ: 

مشـــكلة الت بط في إيـــدار القوا ين الاقتصـــادية وتنقيتها مما  تتعارض مع أحكام  (1)
بيل المثال قوا ين الربا ومبـاد  الشرــــيعة الإســــلامية وتمس الدين ومنها على ســــ

 والكس  الحرام والقمار )الملاربات( .

الشرعية مثل حرية الإ سام كعامل  طمشـكلة الحريات الاقتصـادية فى إطار اللواب (2)
ومنتج ومســــتهلـإ ويــــاحـ  عمل، وفي هذا المقام يج  إللاء كا ة القيود غير 

 المشروعة التى تمس حريتح وكرامتح .

ة لل سام ومنها : مشكلات اللذاء والشراب والمسكن مشكلة  قص الحاجات الأيلي (3)
 والعلاج والتعليم وكل ما يدخل فى  طاق حيلى النيس .

مشـكلة الزواج بسـب  عدم تو ير مستلزماتح ...... ، وهذا بدوره يمس قلية حيلى  (4)
 العرض وحيلى المجتمع . 

ومها يكن من اجتهاد فى ترتي  أولويات الإيـــلاح الاقتصـــادي  يج  أم 
ب م بينها علاقات ســـببية ومتشـــابكة وتحتاج إلى وضـــع العلاج من منظور  قر 

تزاوج أســـاليـ  المعر ة ، وعلينا أم  بدأ ب خلان وأم   خذ بالأســـباب، واللح 
 سبحا ح وتعا  سوف يهدي إلى سواء السبيل ....


